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 القضائیة 83 لسنة 11357 رقم الطعن
 الوقائـع

في .... طُعن بطریق النقض في حكم محكمة القاھرة الاقتصادیة الصادر بتاریخ .... في یوم 
، بصحیفة طلبت فیھا الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض .... الاستئناف رقم 

 .الحكم المطعون فیھ
  .وفي الیوم ذاتھ أودعت الطاعنة مذكرة شارحة

  .ثانیة بصحیفة الطعنأعلنت المطعون ضدھا ال.... وفي 
ثم أودعت النیابة العامة مذكرتھا،  .أعلنت المطعون ضدھا الأولى بصحیفة الطعن.... وفي 

وطلبت فیھا أولاً: تكلیف قلم الكتاب المحكمة بإعلان المطعون ضدھما على وقف التنفیذ. ثانیاً: وقف 
 .وع نقض الحكم المطعون فیھتنفیذ الحكم المطعون فیھ. ثالثاً: قبول الطعن شكلاً، وفي الموض

عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنھ جدیر بالنظر فحددت .... وبجلسة 
  .لنظره جلسة للمرافعة

سُمعت الدعوى أمام ھذه الدائرة على ما ھو مبین بمحضر الجلسة حیث صمم .... وبجلسة 
على ما جاء بمذكرتھ، والمحكمة أرجأت  محامي الطاعنة والمطعون ضدھا الأولى والنیابة العامة كل

 . إصدار الحكم إلى جلسة الیوم
 المحكمة

 . حیث إن الطعن استوفى أوضاعھ الشكلیة
تتحصل في  -على ما یبین من الحكم المطعون فیھ وسائر أوراق الطعن  -وحیث إن الوقائع 

ضد الشركة الطاعنة بطلب  ....اقتصادیة .... أن المطعون ضده الأول بصفتھ أقام الدعوى رقم 
نتیجة لاستخدام  -للتكرار  مع زیادتھ نظراً  -التعویض المناسب لما أصابھ من أضرار مادیة وأدبیة 

الشركة الطاعنة الابتكار المسجل باسم المطعون ضده الأول بوزارة الثقافة بغیر إذنھ، على سند من 
ن وأنھ سجل إحدى إعلاناتھ الابتكاریة القول من أن المطعون ضده الأول صاحب شركة دعایة وإعلا

بوزارة الثقافة، وھو عبارة عن استغلال .... بتاریخ .... في مجال الدعایة والإعلان تحت رقم إیداع 
سواتر تغطیة المباني تحت الإنشاء أو الترمیم بوضع إعلان لسلعة على الساتر، وحیث فوجئ بأن 

ت إعلان لمنتجات أحد عملائھا مشروب (........) على الطاعنة قامت باستغلال ھذه الفكرة بأن وضع
ساتر تغطیة أحد العقارات، فكانت الدعوى، أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدھا الثانیة للحكم 

قضت المحكمة بعدم قبول إدخال المطعون ضدھا الثانیة ....  علیھا بالتعویض المطلوب، وبتاریخ
ى المطعون ضده الأول مبلغ ملیون وخمسمائة ألف جنیھ كتعویض ، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلشكلاً 

مادي وأدبي. طعنت الشركة الطاعنة في ھذا الحكم بطریق النقض، وأودعت النیابة مذكرة أبدت فیھا 



الرأي بنقض الحكم المطعون فیھ، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون رأت أنھ جدیر بالنظر، 
لتزمت النیابة اة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفیھا وإذ عرض الطعن على ھذه المحكم

  .رأیھا
وحیث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فیھ الخطأ في تطبیق القانون، 
والقصور في التسبیب، وفي بیان ذلك تقول أن الحكم المطعون فیھ انتھى إلى أن الطاعن تعدى على 

ن ضده الأول بصفتھ واستغل فكرتھ الإعلانیة بما یتحقق معھ ركن حقوق الملكیة الفكریة للمطعو
الخطأ رغم خلو الأوراق مما یفید تسجیل الطاعن لابتكاره في السجل المعد لذلك في مصلحة التسجیل 

، كما أن فكرة 2002لسنة  82من قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم  122التجاري وفقا لنص المادة 
لسواتر لتغطیة واجھات العقارات لا تعد وفقا لقانون الملكیة الفكریة من الأعمال استخدام واستغلال ا

الفنیة أو الأدبیة أو العلمیة وبالتالي لا تتمتع بالحمایة الفكریة، وإذ ألزم الحكم المطعون فیھ الطاعن 
ما تشملھا  بصفتھ بالتعویض دون أن یتطرق إلى بیان عما إذا كانت فكرة المطعون ضده الأول ابتكاراً 

  .الحمایة القانونیة من عدمھ، فإنھ یكون معیبا بما یستوجب نقضھ
أنھ إذا كان المقصود  -في قضاء ھذه المحكمة  -وحیث إن ھذا النعي سدید، ذلك أن المقرر 

بعبارة حقوق الملكیة الفكریة ھو تأكید أن حق المؤلف أو المخترع یستحق الحمایة كما یستحقھا المالك 
ان من ثمرات الفكر والابتكار فھو صحیح، إلا أنھ لتنافي طبیعة الملكیة مع طبیعة الفكر فإنھ لأن الحق

لیس حق ملكیة، بل ھو حق عیني أصلي یستقل عن حق الملكیة بمقوماتھ التي ترجع إلى أنھ یقع على 
یة من قانون حما 3، 2، 1شيء غیر مادي، فھو إذن حق عیني أصلي منقول، وأن النص في المواد 

یدل على أن الشروط الواجب توافرھا في الاختراع لمنح براءة  2002لسنة  82الملكیة الفكریة رقم 
تحمیھ ھي أن ینطوي الاختراع على ابتكار یستحق الحمایة أي یكون جدیدا، بمعنى أنھ ینطوي على 

یكون المخترع خطوة إبداعیة تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنھ لم یكون معروفا من قبل بأن 
الذي یطلب براءة الاختراع قد سبق غیره في التعریف بھذا الاختراع، وألا یكون سبق النشر عنھ في 
أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي یجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا یشترط في الابتكار 

بلا للاستغلال الصناعي، كأساس تقوم علیھ حمایة القانون للمنصف، ویشترط أن یكون الاختراع قا
والمقصود بھ استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظریة البحتة وھي ما تعرف بالملكیة العلمیة، 
لكن یلزم أن یتضمن الاختراع تطبیقا لھذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ویشترط أخیرا 

بالآداب أو بالنظام العام أو البیئة، وقد أورد  لا یكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال
وما بعدھا الإجراءات الواجب إتباعھا للحصول على  12بنص المادة  2002لسنة  82القانون رقم 

براءة الاختراع وھي سند رسمي یخول مالكھ دون غیره الحق في استغلال ما توصل إلیھ من ابتكار 
ب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة جدید قابل للاستغلال الصناعي، ویفحص مكت

ومرفقاتھ للتحقق من توافر الشروط سالفة البیان، فإذا توافرت وروعیت في طلب البراءة أحكام 
من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جریدة براءة الاختراع  13، 12المادتین 

فیذیة، ویجوز لكل ذي شأن الاعتراض على السیر في إجراءات بالطریقة التي تحددھا اللائحة التن
طلب البراءة ولا یتم الإعلان عن قبولھ إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاریخ تقدیمھ على النحو الوارد 

من القانون سالف البیان. لما كان ذلك، وكان استخدام السواتر لتغطیة واجھات  19بنص المادة 
لان لا تعدو عن كونھا فكرة مجردة ینتفي عنھا وصف الابتكار وتنحسر عنھا العقارات للدعایة والإع

الحمایة التي قررھا المشرع بالقانون سالف البیان، وإذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر وجرى 
في قضائھ على اعتبار فكرة المطعون ضده الأول ذات طابع ابتكاري، ورتب على ذلك إلزام الطاعنة 

لمقضي بھ، فإن یكون معیبا بما یوجب نقضھ لھذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب بالتعویض ا
  .الطعن



للمادة الثانیة عشرة من قانون المحاكم الاقتصادیة، فإنھ یتعین التصدي  وحیث إنھ إعمالاً 
لموضوع الدعوى، وكانت المحكمة قد انتھت على نحو ما سلف بیانھ إلى انحسار الحمایة المقررة 

عن فكرة المطعون ضده الأول موضوع الدعوى،  2002لسنة  82نون حمایة الملكیة الفكریة رقم بقا
 . اقتصادیة القاھرة برفضھا.... ومن ثم تقضي المحكمة في الدعوى الأصلیة رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 


